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_ مقدمة
التنظيم هو وظيفة من وظائف الإدارة ذات التأثير الشمولي على كافة نشاطات منشأة الاعمال , و دور التنظيم يتحدد في أنه يقدم لنا الوسائل التي يستطيع الأفراد العاملين في المنظمة بمقتضاها العمل جماعياً و بفعالية لتحقيق الاهداف المنشودة و المرسومة في الخطة التسويقية , و لتحقيق هذه الأهداف فإن على المدير أن يحدد أولاً ما هي النشاطات و الأعمال المطلوب و تنفيذها , و الأشخاص الذين سيقومون بمساعدته و الجهات التي يقدم لها تقاريره , و من يقدم له هذه التقارير , و المرؤوس بدوره يجب أن يعرف طبيعة الوظيفة التسويقية المطلوبة منه , و حدود هذه الوظيفة و علاقته برئيسه و المجموعة التي تعمل معه , و المجموعة الكلية التي يتكون منها البناء التنظيمي .
التنظيم: 
العملية التي يتم من خلالها تحديد و تجميع مختلف أوجه النشاط و الأعمال الفردية لتحقيق أهداف المشروع و وضعها في هيكل يتم شغله بالأفراد المؤهلين و تزويدهم بالموارد و الاحتياجات التي تمكنه من أداء عملهم بكفاءة و فعالية [footnoteRef:2].  [2:  عبد الحميد , المغربي , الإدارة , المنصورة , المكتبة العصرية للنشر و التوزيع , 2006 , ص 343 .] 

 _ فان هناك عناصـر رئيسية لابد من توافرها في التنظيم وهـي : 
-  وجـود هـدف محـدد ومتفق عليه .
-  وجـود نشاط وعـمل يؤدي (يوصل) إلى الهـدف .
- وجـود أفـراد تقـوم بينهم علاقات ويشتركون في استخدام الإمكانيات المادية للوصـول إلى الهـدف .

منظمات الأعمال التسويقية :
 هي المنظمات التي تقوم بتسويق المنتجات و الخدمات التي تنتجها المنظمات الاقتصادية و الخدمية . وتقوم المنظمات التسويقية بالعمل على تداول السلع و الخدمات فيما بين المنتجين و المستهلكين.




الهيكل التنظيمي[footnoteRef:3]:  [3:  حسن , بلوط , إدارة المؤسسات , بيروت , دار قابس , 1998 , ص206 .] 


الصرح الرسمي المقرر من قبل إدارة المؤسسة بحيث أنه يبين جميع النشاطات و العمليات التنسيقية و المهمات المختلفة التي يوكل بها أعضاء المؤسسة , و التنسيق يعتبر الوسيلة التي يتم بواستطها التداخل و الترابط بين الوظائف و الأقسام بهدف تحقيق أهداف المؤسسة .

بناء الهيكل التنظيمي[footnoteRef:4]: [4:  Faculty .ksw.edu.su/hatem/document/ppt.] 

هنالك عـدة طـرق لبناء الهيكل التنظيمي ، ولكن الطريقتان الرئيسيتان هـما : 
1- طريقة تحليل الإهـداف .
2- طريقة تجميع الأنشطة .
طريقة تحليل الأهـداف :
تعرف بطريقة البناء من أعلي إلي أسفل ,تطبق عند إنشاء المنظمات الجـديدة و أحـيانا في حالات إعـادة التنظيم 
وبموجب هـذه الطـريقة تمر عملية البناء بسلسلة من الخطـوات التالية :
1-تحـليل الأهـداف الرئيسـية .
2-تحـويلها الي أهـداف ونشاطات فـرعية .   
3- إنشاء وحـدات إدارية .
طريقة تجـميع الأنشطة: 
تعرف بطريقة البناء من أسفل إلي أعلي.تأخـذ بها في الغالـب المنظمات الجـديدة .
بموجب هـذه الطـريقة يتم تجميع الأنشطة والأعمـال من القاعـدة ويتجه بها الي أعلـي ، وترتكـز علـي عنصـرين هما :
1- حصر العمليات والأعـمال الحـالية والمسـتقبلية .
2- تجميع الأعـمال التفصـيلية في مجموعات متجانسة في شكل وظائف يقوم بها الأفــراد. 
بعـد تحـديد أوجه النشاط يتم تحـديد أفضـل الطرق لتكوين الوحـدات الإدارية المكونة للهيكل التنظيمي المناسب, هنالك عدة طرق وعدة إعتبارات تلاحظ عند تكوين الوحدات الإدارية .
الإعتبـارات الأساسية تتمثل في :
1-الحصـول علي التنسيق المناسب .
2-تخفيض التكلفة .
3-الإسـتفادة من التخصـص .
4-تسـهيل الرقابة .
وهي الإعتبارات التي يجب مراعاتها عند تجميع الأنشطة في وحـدات إدارية حتي نستطيع أن نصل الي التنظيم الملائم. 
بعد تكوين الوحـدات الإدارية يكمل التنظيم بتحـديد العلاقات بين تلك الوحدات الإدارية ,حيث تنقسم الوحدات الإدارية من حيث طبيعة العمل الي ثلاث وحدات:
1– وحـدات تنفيذية : 
تقوم بالنشاط  والمهام الرئيسية للمنظمات التي قامت من أجلها.
2-وحـدات مساعـدة : 
تقدم خـدمات مساعـدة عامة للوحـدات التنفيذية لتمكنها من التفـرغ لأعمالها الأساسية 
3-وحـدات إستشارية : 
تقـدم خـدمات إستشارية من شأنها أن تساعـد الوحـدات التنفيذية من القيام بأعمالها الأساسية بصورة سليمة .
أنواع الهياكل التنظيمية[footnoteRef:5]: [5:  علي , مسلم و آخرون , علم تحليل و تصميم منظمات الأعمال , الاسكندرية , الدار الجامعية , 2007 , ص119 .] 

1-الهياكل التنظيمية تبعاً للسلع:
المنظمات التي تقوم بتسويق نوع واحد من المنتجات يكون هيكلها التنظيمي أقل تعقيداً من المنظمات التي تقوم بتسويق عدة منتجات.
وفقاً لهذا النوع يختص كل قسم من الأقسام بمنتج معين أو بمجموعة من المنتجات و يعتبر هذا التنظيم إذا كان المنتج يتطلب تكنولوجيا تسويقية من نوع معين تختلف عن غيرها من المنتجات و يتناسب هذا النوع من التنظيم مع المنظمات التي تقوم بتسويق تشكيلة كبيرة من السلع التي تتفاوت في صفاتها المميزة .
ميزات هذا التنظيم:
1-الاستفادة من الخبرة المتخصصة في السلعة .
2-سهولة تحديد المسؤولية خاصة بالنسبة لكل منتج.
أما مساوئ هذا التنظيم فهي ارتفاع التكاليف.
2-الهياكل التنظيمية تبعاً للوظائف المؤداة:
وهو الأساس التقليدي في التنظيم حيث يتم تقسيم المسؤوليات إلى وظائف تسويقية محددة : الإعلان – التوزيع – الأبحاث التسويقية – خدمات الزبائن .
والتقسيم الدقيق للمسؤوليات الوظيفية يعتمد على طبيعة الشركة.
ميزات هذا التنظيم:
1-التخصص في أداء العمل حيث تكرار العمل بنفس الكيفية يصبح الموظف أكثر قدرة على أداء العمل بكفاءة و فاعلية أكبر.   
2-الإشراف الكامل على كل نوع من العمليات.
 أما مساوئ هذا النوع من الهياكل التنظيمية:
1-شعور الموظف بالملل من ممارسة الأعمال ذاتها كل يوم. 
2-الازدواجية في ممارسة الأعمال.
3-  الهياكل التنظيمية تبعاً للمنطقة الجغرافية:
عندما تكون العمليات موزعة علي مواقع متفرقة يكون من الأفضل اقامة التنظيم علي أساس الموقع الجغرافي .
تختلف الهياكل التنظيمية بالنسبة للمنظمات بحسب المناطق الجغرافية التي تغطيها أو تتعامل معها , فالمنظمات التي تتعامل مع سوق محلي يكون هيكلها الوظيفي أقل تعقيداً من المنظمات التي تتعامل مع سوق أسواق خارجية , فالشركات التي تتعامل مع السوق المحلي يمكن إدارتها من مركز المنظمة الرئيسي أو يمكن من إنشاء بعض الفروع في المناطق الأخرى في البلد نفسه الذي تتعامل معه المنشأة , أما بالنسبة للمنظمات التي تتعامل مع أسواق عالمية فعلى المنظمة إنشاء فروع لها في هذه الدول لأن لكل بلد عاداته و تقاليده ويجب على المنظمة معرفة كيفية إيصال الرسائل الإعلانية لكل من هذه البلدان حتى لا تتعارض مع أفكار و ممارسات سكان هذه الدول حتى تتمكن من ممارسة وظائفها و تحقيق أهدافها و غاياتها بكفاءة.
من محاسن هذا التقسيم :
1-إحكام الرقابة على المناطق التي يتم فيها تسويق المنتجات.
2- سرعة الاستجابة للحاجات المحلية و الدولية بخدمتها بطريقة فعالة.
3-المعرفة الوثيقة بالمشكلات بالنسبة لكل منطقة الخاصة بتسويق السلع.

4– القدرة على مواجهة المنافسة بطريقة فعالة.
- مساوئ هذا التقسيم :
1-هو ارتفاع التكاليف.
2 -تعقد الهيكل التنظيمي الناشئ من التنظيم الجغرافي المتشعب.

4- الهياكل التنظيمية تبعاً للعملاء(الزبائن):
هـذا النوع من التنظيم يكون علي حسب العـملاء ، فمثلا يكون لمؤسسة معينة عملاء متنوعين كالذين يبيعون بالجملة أو بالقطاعي أو للمؤسسات ... الخ .
يتم في هذا الشكل من التقسيم بناء الهيكل الوظيفي تبعاً لفئات الزبائن التي يتم التعامل معها , بما يمكنه من تفهم و خدمة هذا النوع من العملاء الذي يختلف في طبيعته و طبيعة احتياجاته عن الاخرين .
من مزايا هذا التقسيم:
1-التخصص لأنها تتعامل مع مجموعات متشابهة من العملاء.
2-يمكن التنسيق بين كل النشاطات المتعلقة بنوع معين من العملاء بسهولة دون أن يكون هنالك عدة إدارات .
أما مساوئه ارتفاع التكاليف.
5- التنظيم المركب:
هو استخدام أكثر من نوع من هذه الأنواع بآن واحد.
و يتوقف اختيار المعيار المناسب على أساس المقارنة بين المزايا التي يتم تحقيقها باستخدام معيار معين.
1-من النادر تطبيق طريقة واحدة لتقسيم أوجه النشاط في المنشاة .
2- إذ في الغالب يجد المدير من الضرورة تجميع أوجه النشاط طبقا لطريقتين أوأكثر.
3-إختيار الطريقة المثلي يتوقف علي ظروف كل منظمة .
أنواع حديثة من التنظيمات [footnoteRef:6]: [6:  www.hrdiscussion.com/hrdiscussion11.html] 

التنظيم المصفوفي : وهو مصمم بحيث يجمع بين نوعين من التنظيمات هما التقليدي وهو الوظيفي غالبا ، وتنظيم المشروع ( الانتاجي ) وينجم عن هذا الهيكل ان كل فرد فيه يكون جزء من ادارة وظيفية ومن فريق مشروع في الوقت نفسه ، فيصبح لديه رئيسين مسؤولين . كاللجان الدائمة التي تشكل من كافة الاقسام . 
تنظيم فريق العمل : وهو يناقض الشكل البيروقراطي لمنظمات حيث يمتاز بالمرونة والتجديد الذاتي والاستجابة السريعة لمتطلبات البيئة وبأعتماده على الاتصالات الافقية لا العمودية ، وهو وقتي عادة ، وقد وجد للتلاؤم مع متطلبات الصناعات والخدمات الحديثة مثل البتروكيمياويات وصناعات الفضاء والاستشارات الفكرية التي تتطلب الابداع والمرونة العالية والحاجة الى عدد من الاختصاصات الفنية والفكرية الدقيقة ، ونظرا لان فرق التنظيم تضم كبار الاختصاصيين فان القوة تتوزع بينهم وان التمايز السلطوي بين هؤلاء الاعضاء يكاد يذوب ، اذ يتمتع كل منهم بسلطات متشابهة تقريبا بل ان بعضهم قد يمتلك سلطة لارسمية نابعة من خبرته العالية وتخصصه اقوى احيانا من السلطة الرسمية لمدير الفريق . وقد يعمل الفريق لصالح جهة خارجية فيسمى بفريق العمل المؤقت التنفيذي . او قد يعمل داخل المنظمة فيسمى فريق العمل المؤقت الاداري ، مثل فريق مكلف بتصميم سيارة جديدة لصالح شركته . 

 التنظيم الشبكي : ويتكون من بؤرة او مركز يعتمد في الاساس على اقامة شبكة من العلاقات مع تنظيمات اخرى تتولى عمليات التصنيع والتسويق وغير ذلك من العمليات لحسابها ، وعلى اسس التعاقد ، مما يعطي التنظيم قدرة على التجاوب بشكل اكبر مع التكنولوجيا المتجددة ومع ظروف التنافس الشديد ، ان ذلك من شأنه توفير فرصة للتركيز على اعمال محددة من خلال وجود نواة كادر يتكون من مجموعة من المديرين الذين يتولون الاشراف على النشاطات الداخلية والتنسيق مع الجهات الخارجية العديدة التي تاخذ حيزا ووقتا كبيرا من وقتهم واهتماماتهم . ويتناسب هذا النمط مع بعض الصناعات دون غيرها وبخاصة التي تعتمد على العمالة الرخيصة التي يمكن الاستفادة منها عن طريق اقامة صناعات يتم تشغيلهم فيها ، اما عيوبه فتتمثل في صعوبة الاشراف على النشاطات الخارجية المتعددة وصعوبة التنبؤ بأمكانية استمرار التسهيلات كما انه يصعب ضمان المحافظة على الابداعات من سرقة المنافسين لها ممن اطلعوا على نمط هذا العمل .

مبادئ التنظيم في منظمات الأعمال التسويقية[footnoteRef:7]: [7:  عبد السلام , أبو قحف ,  تنظيم و أداء الأعمال ,الاسكندرية , الدار الجامعية ,1992 , ص 402.] 


1-مبدأ وحدة الهدف: من الضروري وجود هدف محدد للمنظمة و الوحدات التي تتألف منها تسعى إلى تحقيقه, و لابد من تقييم أداء هذه الوحدات لمعرفة مدى التقدم نحو الهدف المنشود.

2-مبدأ الفاعلية: تقاس فاعلية التنظيم بمدى نجاح المنظمة في تحقيق أهدافها بأقل وقت قدر ممكن من الجهد و التكلفة, و تقاس الفاعلية أيضا بمدى قدرة المنظمة على البقاء و الاستمرارأو مدى قدرتها على التوسع.

3-مبدأ تقسيم العمل : يؤدي تقسيم العمل إلى الاستفادة من مبدأ التخصص, و أيضاً التعرف على مكوناته و عناصره الرئيسية و الفرعية.

4-مبدأ تحديد المسؤولية: يقتضي هذا المبدأ ضرورة تحديد مسؤولية كل فرد تجاه رئيسه المباشر المخول باستخدام السلطة المفوضة و الممنوحة إليه.

5-مبدأ نطاق الإشراف: و يختص هذا المبدأ بتحديد عدد الأفراد الذين يخضعون لإشراف رئيس واحد, أي تحديد عدد الأفراد الذي يستطيع أن يشرف عليه الرئيس دون تعرضه للإرهاق و التعب.

6-مبدأ المرونة : يجب أن يكون التنظيم مرناً و مناسباً لطبيعة عمل المنظمة لمواجهة الظروف المتغيرة.

7-مبدأ البساطة: إن التنظيم البسيط يكون من السهولة فهمه أكثر من التنظيم المعقد لذلك من الطبيعي أن يكون أكثر فاعلية و كفاءة.
و البساطة في التنظيم شرط نسبي, لأن البسيط في إحدى المرات يمكن أن يكون معقداً في مرات أخرى.

 8-مبدأ الوظيفة: ويعني ضرورة بناء التنظيم حول الوظائف و الأنشطة, وليس حول الأفراد, وذلك باعتبار أن المنظمة تحمل صفة الديمومة و الاستقرار بغض النظر عن الأفراد العاملين و أعمارهم.

عناصر التنظيم[footnoteRef:8]: [8:  www.kenanaonline.com/page/1315] 

السلطة:
وتعنى السلطة بثلاث حقوق لمن يمتلكها : 
1ـ حق التكليف للآخرين للقيام بمهام محددة
   2. ـ حق المساءلة عن المهام التي كلف بها الآخرين .
3 ـ  حق إصدار الأوامر . 

وبالطبع فإن السلطة كحق لمن يملكه على الآخرين، ستكون أكثر ارتباطا بالمديرين، وستزداد كلما زاد المستوى الإداري والتنظيمي للمديرين، وأيضا ستكون هي أهم آليات التنظيم في تحريك ودفع السلطة الفعالة، لابد وأن تكون مقبولة من المرؤوسين حتى يتعاونوا معها طواعية.

المسؤولية:
هي الالتزام بأداء المهام والواجبات، أو هي قبول حق التكليف بأداء مهام من يملك سلطة التكليف بمهام، ولكنها لا تقف عند حدود قبول التكليف بمهام، ولكنها تمتد إلى قبول المساءلة عن هذه المهام، ومن هنا استمدت المسؤولية من المساءلة.
والمسؤولية يجب أن تقترن بالسلطة، فإذا كان المدير سوف يتحمل مسئولية تحقيق الأهداف ( أي قبل حق السلطة الأعلى بتكليفه بمهمة تحقيق الهدف ) فإنه في المقابل لابد وأن يحصل على قدر مناسب من السلطات يسمح له بتنفيذ هذه المهام من مرؤوسيه . 

تفويض السلطة:
وهو من أهم عناصر التنظيم لأنه السبب الأساسي في تعدد المستويات الإدارية فالمدير في أعلى مستويات التنظيم يملك كل السلطات التي تمكنه من تحقيق أهداف المنظمة، ولكنه في نفس
الوقت يملك قدرات محدودة على أداء كل العمال والمهام واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق هذه الأهداف وحدها . لذلك لابد وأن يعطى مستوى إداري آخر أقل منه في السلطة و ذلك مقابل تكليفه بمهام معينة ترتبط بتحقيق أهداف المنظمة. 
شروط التفويض الفعال[footnoteRef:9]: [9:  www.kenanaonline.com/page/1310] 

1-ارتباط السلطة بالمسؤولية إذ لا يمكن إعطاء المرؤوس سلطة دون تحمل مسؤولية عن ممارسة هذه السلطة . 
2-ارتباط السلطة المفوضة بقدرات المرؤوس وخبراته إذ يمكن تحميل المرؤوس أعباء ممارسة السلطة في أمور غير مدرب عليها ولا تتوفر له الخبرة فيها.
 
3-ارتباط التفويض بخطة متكاملة وواضحة في ذهن المدير لتنمية مرؤوسيه وإعدادهم للوظائف والمسؤوليات الأكبر . فالتفويض لا يجب أن يكون قرارا انفعاليا غير مؤسس على تقييم موضوعي لقدرات المرؤوس وإمكاناته وفي إطار تصور لنموه الوظيفي . 

4-استمرار مسؤولية المدير الذي فوض السلطة إلى بعض مرؤوسيه فلا يزال هو المسؤول الأول والأخير عن مباشرة تلك السلطات وما يترتب عليها من نتائج 

5-التفويض إجراء مؤقت، ومن ثم لابد من تحديد المدة الزمنية التي يفوض فيها المرؤوس ببعض صلاحيات رئيسه وفي حالة الرغبة في استمرار التفويض يكون الإجراء السليم هو نقل السلطة إلى المرؤوس لتصبح مرتبطة بوظيفته وليس بوظيفة رئيسه . 

6-كما أن التفويض يكون محددا من حيث مدى السلطة ومجالات استخدامها فليس التفويض تصريحا مفتوحا للمرؤوس باستخدام الصلاحية المفوضة بلا قيود أو حدود بل هو محدد بالمجالات والقواعد التي ينص عليها قرار التفويض.


7-أن لا يحدث المدير أي تغيير في نطاق مسؤولية أي جزء في التنظيم في الوحدة التي تتبعه بدون تفهم كامل لهذا التغيير وأسبابه وأثاره، وأن يبحثه مع الأفراد المعنيين به.
  
8-أن يكون لدى المدير المرونة التنظيمية التي تجعله قادرا على مواجهة تقلبات العمل المتاحة أو المؤقتة دون أن يتخذ قرارات تنظيمية عشوائية أو يفقد جزء من كفاءته . 

9-أن لا يقوم المدير بإصدار أوامر إلى المرؤوسين دون علم رؤسائهم المباشرين 

10-أن لا يقوم بتوجيه النقد أو اللوم إلى أي من المرؤوسين في وجود زملاء له في نفس الدرجة أو أقل منه . 

11-على المدير أن لا يتجاهل أي نزاع أو خلاف بين أي من العاملين بشأن المهام والاختصاصات والسلطات مهما كان قليل الأهمية وعليه أن يتدخل فورا لحل النزاع وتحديد العلاقات التنظيمية بوضوح. 

12-لا ينبغي أن يطلب المدير من شخص يعمل معه إن كان مساعدا أو منفذا وفي نفس الوقت يكون ناقدا أو مراجعا لشخص في نفس المستوى الوظيفي .

13-لا ينبغي للمدير إهمال المراجعة والتقييم المستمر لأعمال المرؤوسين وباتخاذ الإجراءات التصحيحية أو حل المشاكل التي تظهر المراجعة والتقييم . 

14-لا ينبغي للمدير الاطمئنان إلى حالات السكون التنظيمي والتي تحتضن المنازعات والاختلافات بين العاملين في الوحدة التي يرأسها فقد تخفي هذه الحالة ورائها حالات شديدة السلبية والتسيب والتهاون .

التنظيم الرسمي والتنظيم غير الرسمي[footnoteRef:10] : [10:  عبد الحميد المغربي مرجع سبق ذكره ص357 .] 

التنظيم الرسمي:
هو التنظيم الذي يهتم بالهيكل التنظيمي, و تحديد العلاقات و المستويات , وتقسيم الأعمال و توزيع الاختصاصات و بالتالي فهو يشمل القواعد و الترتيبات التي تطبقها الإدارة , وتعبر من خلالها عن العلاقات الرسمية بين كل فرد و غيره من الأفراد العاملين بهدف تنفيذ سياسات العمل في المنظمة.
وهذا يعني أن التنظيم الرسمي هو ذلك النمط من العلاقات بين أعضاء المنظمة, و الذي يعرف و يقنن رسمياً.
إن التنظيم الرسمي يستطيع أن يوضح الأهداف و أن يحدد عن طريق الأوامر و التعليمات ما يجب أن يقوم به كل فرد في المنظمة.
التنظيم غير الرسمي :
وهو التنظيم الذي ينشأ بطريقة عفوية غير مقصودة نتيجة التفاعل الطبيعي بين الأفراد العاملين في المنظمة , وهو يصور مجموعة العلاقات الطبيعية التي تنشأ بين جماعات العاملين في أثناء العمل, ويعنى بالجوانب النفسية والسلوكية لهم في سبيل تهيئة الظروف لتقوية انتمائهم للمنظمة وترابطهم من أجل تحقيق أهدافها ولقد برزت أهمية التنظيم غير الرسمي بفضل جهود حركة العلاقات الإنسانية بقيادة هربرت سيمون، في مقابل حركة الإدارة العلمية. وأصبح التنظيم غير الرسمي حقيقة واقعة اليوم وضرورة لا غنى عنها لكل منظمة إدارية، وأمراً لا بد أن يهتم به كل قائد إداري ناجح وأن يوليه جانباً من اهتمامه ويخصص له جزءاً من نشاطه لما له من  أثر فعال على كفاءة العاملين في المنظمة، وبالتالي على إنجاز أهدافها.
العوامل التي تساعد على ظهور التنظيمات غير الرسمية:
1-الامتيازات التي تقوم بين الأفراد بصورة غير رسمية و مردها طول فترة الخدمة.
2-طبيعة العمل الذي يؤديه الأفراد, وقد يجعل مكانتهم متميزة في المنظمة.
3-الفوارق في العمر قد تكون عاملاً أساسياً في تنمية بعض العادات غير الرسمية.
4-مستوى الثقافة التي يمتلكها بعض الأفراد قد يجعل مكانتهم متميزة بين زملائهم.
5-قد تؤدي التسهيلات المساعدة إلى إعطاء مكانة متميزة تنعكس في التنظيم غير الرسمي, تعدد مرات الاتصال بالرئيس و المشاركة في أعمال اللجان , هذه جوانب تعطي صاحبها مكانة و نفوذ دون أن يظهر ذلك في الهيكل الرسمي للتنظيم.
أهمية التنظيم[footnoteRef:11]: [11:  www.madinaedu.gov.sa/depart/tanzeem.ppt.] 

1-يوفر إطاراً أو هيكلاً يتم من خلاله ممارسة الوظائف الإدارية.
2-يوضح خطوط السلطة و قنوات الاتصال بين الوحدات الإدارية.
3-يبين العلاقات الرسمية بين الوحدات الإدارية .
4-يحدد الاختصاصات بما يحول دون الازدواجية و التداخل.
5-يوضح نطاق إشراف الوظائف الرئاسية.
6-يحقق التنسيق الفعال بين الوحدات الإدارية التي تتكون منها المنظمة.
7-يوجه الجهود نحو تحقيق أهداف المنظمة.

تصميم الهيكل التنظيمي[footnoteRef:12] : [12:  www.madinaedu.gov.sa/depart/tanzeem.ppt.] 

1-تحليل أهداف المنظمة إلى أهداف رئيسية و فرعية.
2-تحديد الأنشطة في المنظمة و تحديد المهام و الأعمال.
3-تكوين الوحدات الإدارية.
4-تحديد العلاقات بين الوحدات الإدارية.
5-توزيع السلطات و تحديد المسؤوليات.
6-إعداد الخريطة التنظيمية ( الهيكل التنظيمي).
المشاكل التي تواجه التنظيم[footnoteRef:13]: [13:  محمد ,  دعبول ,  مبادئ تسويق الخدمات , دمشق, دار الرضا , 2003 , ص 154.] 

1-إلزام المديرين بتحقيق الأهداف دون السماح لهم بالتحكم بمدخلات الموارد المتوفرة تحت تصرفهم.
2-انتشار الفوضى بالنسبة للموظفين فبما يتعلق بالشخص الذي هم مسؤولون أمامه.
3-عدم القدرة على السيطرة على دوران المديرين.
4-تشغيل عدد كبير من الموظفين مما يؤدي إلى هيكل ذو تكلفة عالية , وتضع المنظمة في موضع سيء تنافسياً في أسواق حساسة للأسعار.
5-تقديم الخدمات التسويقية بنفس الطريقة دون الاهتمام بحاجات الزبائن.
6-عدم الاستجابة للمتغيرات.
7-تميز السوق بكثرة الأذواق.
8-التداخل و الازدواجية في الاختصاصات.
9-اتساع نطاق الإشراف لبعض الرؤساء.
10-عدم وضوح خطوط السلطة و المسؤولية.
11-اختلاف أهداف بعض الإدارات عن أهداف التنظيم.
12-ضعف الاعتماد على التنظيم العلمي و تنظيم العمل على أساسه.
13-هدر الطاقات و الإمكانيات.
14-إهمال الأساليب العلمية في ممارسة العملية الإدارية.
15-الدور الكبير للعلاقات و الروابط الشخصية.
16-المركزية الشديدة.
17-إهمال التنظيمات غير الرسمية.
18-تعقيد الإجراءات أحياناً و تسهيلها أحياناً ًأخرى نتيجة للتباين في تطبيق القانون.
إعادة التنظيم[footnoteRef:14]: [14:  بشير ,  العلاق ,  إدارة التسويق , عمان , دار زهران , 1999 , ص106. ] 

إن إعادة تنظيم الجهاز الإداري كانت ولا تزال من أول وأبرز محاولات التطوير الإداري سواء في الدول المتقدمة أو في الدول النامية.
ولعل عملية إعادة التنظيم عملية كبيرة ومتشعبة ومعقدة، ويعتقد البعض أن بها كثيرًا من النواحي الفنية التي لا يمكن التعامل معها إلا من خلال الاستشاريين الأخصائيين ويرى البعض أن الحاجة إلى إعادة التنظيم في المنظمات تظهر في الحالات التالية:
1-عند تعديل النظام الداخلي للمنظمة.
2-عند تغيير ظروف العمل كاستخدام معدات أو أجهزة جديدة أو استخدام الحاسب الآلي.
3-عند حدوث تغيير في الإدارة العليا للمنظمة.
4-الرغبة في تطوير التنظيم ورفع فعاليته و زيادة كفاءته.
5-ظهور أعراض توحي بوجود معوقات تنظيمية.
6-عندما يظهر أن التنظيم الأصلي أصبح غير مفعول لخطأ في التصميم الهيكلي ذاته.
7-عندما يتصرف الموظفون أو الإداريون في المنظمة بشكل يختلف عن الشكل الذي توقعه المدير الأعلى الذي أمر بالتنظيم.
8-عند حدوث تغييرات داخلية أو خارجية.
9-عندما تضعف كفاءة التنظيم.                                                                                            
العوامل التي تحكم التنظيم الإداري[footnoteRef:15]: [15:  حسن بلوط مرجع سبق ذكره  ص267.] 

هناك عوامل تتعلق بتصنيف القرارات و تحديد أهمية كل منها يفرض على المؤسسات اعتناق الأسلوب التنظيمي المتأرجح بين المركزية واللامركزية و أهم هذه العوامل ما يلي:
1-حجم المنظمة: من الطبيعي أن نتوقع من المنظمات ذات الحجم الكبيرأن تميل إلى تطبيق اللامركزية الإدارية نظراً لعدم إيجاد الوقت المتسع ولا المعرفة التامة عند الإدارة العليا في اتخاذ أو متابعة أو حتى تنفيذ القرارات الرئيسية.
2-طبيعة محيط المنظمة: محيط المنظمة يعرّف على أنه مجموعة من الأشياء و الظروف و الشروط و التأثيرات التي تؤثر على المنظمة, فالمحيط الثابت يسهل على المنظمة اعتماد المركزية نظراً للتنبؤ السريع بالظروف و العوامل المستقبلية , أما المحيط المتحرك يستدعي من المنظمة اعتماد اللامركزية نظراً لوجود العناصر العديدة الغير متشابهة.
3-التوسع الجغرافي: ازدياد حجم العمليات التي تقوم بها المنظمة , هذا الحجم يفرض أسلوباً إدارياً لا مركزياً نظراً لعدم تمكن الإدارة المركزية من متابعة أو اتخاذ القرارات التي تتطلبها مناطق جغرافية عدة إذ إنه من الصعب على الإداريين المركزيين من الإلمام بالتفاصيل و المعطيات التي تتميز بها المناطق.
4-التكنولوجيا المعتمدة: فالتكنولوجيا المعقدة تتطلب إدارة لا مركزية نظراً لدقة عملياتها و التطورات السريعة التي تتحكم بصناعتها.
5-إستراتيجية المنظمة: إستراتيجية الدفاع الهادفة إلى الحفاظ على المنظمة و حماية أسواقها تتطلب الحرص الشديد على اعتماد الأسلوب العلمي التنظيمي أي الاعتماد على التنظيم الإداري المركزي , أما الإستراتيجية الرائدة تهدف إلى اكتشاف آفاق جديدة و فرص جديدة تتطلب اعتماد اللامركزية.
وهناك منظمات تجمع بين إستراتيجية الدفاع و الإستراتيجية الرائدة فتقوم باستخدم التنظيم المركب 
-وهناك عوامل أخرى كاتجاهات الإدارة و مهارة الأفراد.
الفرق الإبتكارية في التنظيم[footnoteRef:16]: [16:  فريد ,  النجار ,  إدارة منظومات التسويق العربي و الدولي , الاسكندرية , مؤسسة شباب الجامعة , 1998 , ص192 .] 

تتميز هذه الفرق ب:
1-الاستقلال التنظيمي :أي إعطاء صلاحيات تنظيمية متميزة للعاملين بالإبتكار.
2-تكامل فرق العمل و تمثيلها بجميع التخصصات.
3-عدم الالتزام بالتخصصات الدقيقة.
4-توفر المناخ الإبتكاري.
5-توفر علاقات دائمة مع الإدارة العليا.
الإجراءات[footnoteRef:17]: [17:  www.madinaedu.gov.sa/depart/tanzeem.ppt.] 

تعريف الإجراءات:
الإجراءات هي الخطوات التفصيلية المحددة سلفاً لكيفية انجاز عمل ما قد يقوم به شخص واحد وقد يشترك فيه مجموعة من الاشخاص.
فوائد الإجراءات:
1-سرعة إنجاز المعاملات.
2-سرعة البت في مصالح الناس مما يعكس تطور الخدمة داخل الجهاز.
3-التقليل من أي مجهودات فكرية للموظفين.
4-تخفيض نفقات ومصاريف الأعمال المكتبية.
5-توحيد الأعمال في المكاتب.
6-القضاء على أي فوضى أو تصرفات نتيجة الاجتهادات التي يقدمها الموظفون لإنهاء المعاملات.
7-تساهم في إحكام الرقابة على تنفيذ وإنجاز الموظفين لأعمالهم.
8-رفع الحالة المعنوية للموظفين والرضا الوظيفي.
أعراض تعقيد الإجراءات:
1-كثرة عدد المراحل التي تمر بها المعاملة.
2-كثرة حالات دوران المعاملة.
3-كثرة السجلات المطلوب الرجوع إليها.
4-كثرة تنقل الموظفين.
5-كثرة عملية الرقابة والتدقيق.
مراحل تبسيط الإجراءات:
1-اختيار الإجراءات المراد دراستها.
2-جمع المعلومات عن الإجراءات.
3-تحليل وتقييم المعلومات.
4-وضع المقترحات والتوصيات.
5-التنفيذ.
6-المتابعة.
تحسين الفعالية التنظيمية[footnoteRef:18]: [18:  محمد دعبول مرجع سابق تم ذكره ص 166.] 

1-تعيين إدارة عليا تمتلك فهماً جيداً لفلسفة و ممارسات الإدارة و العملية التسويقية.
2-تطبيق برامج تعليمية داخلية تهدف إلى تدريب المديرين.
3-إدخال مستشارين خارجيين لتطبيق خبرتهم.
4-تخطيط موجه كتحليل البيئة التنافسية و تحديد الفرص السوقية عند تطوير خطتهم السنوية.
5-يجب أن يكون لدي رجال التسويق الفهم الأساسي لعملية التنظيم.
6-يجب أن يتفهم رجال التسويق نظم العملية التسويقية.
7-تحديد السلطات والاختصاصات لرجال التسويق بكل وضوح.
8-السماح بحرية تدفق المعلومات والاتصالات.
9-وجود جهة إشرافية أو رئاسية واحده للتعامل معها
10-الاهتمام بعملية التوصيف الوظيفي لرجال التسويق.
_ وبشكل عام يجب الأخذ في الاعتبار أعمال المنظمة وأهدافها وحجمها ونشاطها والتغيرالتكنولوجي ومعدل نمو المنظمة عند القيام بالتنظيم بإلغاء أو اندماج أو تحديث أو إنشاء الأقسام في المنظمة لتتفاعل مع المتغيرات داخليا / خارجيا, ومما سبق يتأكد لنا أن الاهتمام بالتنظيم هو أولى بالرعاية والاهتمام أمام المديرين و صانعي القرار.
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